
قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

1

)2020-IFR–159( :القرار رقم

)6699-2019-I( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة - ربـط زكـوي تقديـري - يتـم احتسـاب الوعـاء الزكـوي بنـاءً علـى الإقـرار المقـدم مـن المدعيـة - ويُعتبـر 
ـا فـي ظـل وجـود حسـابات  تقصيـرًا مـن المدعيـة وإهمـالً فـي التزاماتهـا النظاميـة، تقديـم إقراراتهـا تقديريًّ
نظاميـة وفـق قوائـم ماليـة مدققـة معتمـدة، ويترتـب علـى ذلـك حـق الهيئـة فـي إجـراء الربـط بالأسـلوب 

التقديري، حتى وإن كانت الإقرارات التقديرية متوافقة مع القوائم المالية المدققة.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن الربط الزكوي التقديري 
ا قبل اعتماد القوائم المالية، وتم  لعام 2016م، مستندة إلى أنها قدمت الإقرار تقديريًّ
تدقيـق الإقـرار التقديـري من قِبَل المحاسـب القانوني وتبيـن دقته وتوافقه مع القوائم 
ا استنادًا على المادة  ا على المدعية ربطًا تقديريًّ المالية - أجابت الهيئة بأنها ربطت زكويًّ
)13( من لئحة جباية الزكاة باعتبار أنها لم تقدم قوائمها المالية المعتمدة من محاسب 
قانونـي - دلـت النصـوص النظاميـة على أن الوعاء الزكوي يتم احتسـابه بناءً على الإقرار 
المقدم من المدعية ويلزمها تقديم ما يؤيده، وفي حال عدم توافر الدفاتر والسجلات 
ا فإنه يحق للهيئة إجراء الربط بالأسلوب التقديري بتجميع  وتقديم الإقرار الزكوي تقديريًّ
المعلومـات، حتـى وإن توافـق الإقـرار التقديـري مـع القوائـم الماليـة؛ حيـث إن العبـرة 
بالإقـرار التقديـري الـذي تـم تقديمـه - ثبـت للدائـرة أن الهيئـة أجـرت الربـط بالأسـلوب 
التقديـري علـى المدعيـة بنـاءً علـى الإقرار التقديري المقـدم إليها من المدعية، وثبت لها 
أن المدعيـة لديهـا حسـابات نظاميـة متمثلـة فـي قوائـم مالية مدققة ومعتمدة لسـنة 
الخـلاف، ولـم تقدمهـا المدعيـة إلـى الهيئـة. مـؤدى ذلك: رفـض العتراض - اعتبـار القرار 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب المادة )42( من قواعد عمـل لجان الفصل في المخالفات  نهائيًّ

والمنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الرياض

الزكاة
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المستند:

مـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة  المـادة )1/22(، )8/13(، مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظِّ  -
بقرار وزير المالية رقم: )2082( بتاريخ: 1438/06/01هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحـد 1442/02/03هــ الموافـق 2020/09/20م عَقـدت الدائـرة الأولـى 
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض … جلستها عن بُعد عبر 
التصال المرئي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوى المُشار إليها أعلاه؛ وحيث استوفت 
الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبية 

برقم )I-2019-6699( بتاريخ 1441/03/22هـ، الموافق 2019/11/19م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن المدعـي )…( هويـة وطنيـة رقم )…( بصفتـه مالكًا 
لمؤسسة )…( بموجب سجل تجاري رقم )…( تقدم باعتراض على الربط الزكوي التقديري 
الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل على المؤسسة لعام 2016م، وأسس اعتراضه 
ـا قبـل اعتماد القوائـم المالية، وتم تدقيـق الإقرار من  علـى أنـه تـم تقديـم الإقـرار تقديريًّ
قِبَـل المحاسـب القانونـي وتبيـن دقـة وتوافق الإقرار مع القوائـم المالية، واتضح وجود 
فرق لصالحه ولم يُطالب به باعتباره فرقًا بسـيطًا، وتم إشـعاره لحقًا بمطالبات زكوية 

عالية لم يقم بسدادها، ويُطالب المدعي بإلغاء الربط الزكوي التقديري.

فـي  خـة  ردٍّ مؤرَّ بمذكـرة  أجابـت  عليهـا؛  عـى  المُدَّ علـى  المدعـي  دعـوى  وبعـرض لئحـة 
ـا باعتبـار أن المدعـي لـم يقدم  2020/01/01م، تضمنـت أنـه تـم محاسـبة المدعـي تقديريًّ
قوائمـه الماليـة المعتمـدة مـن محاسـب قانونـي، تطبيقًـا لمـا ورد فـي الفقـرة )8( مـن 
المادة )الثالثة عشـرة( من لئحة جباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2082( بتاريخ 

1438/06/01هـ. وتطالب المدعى عليها برد دعوى المدعي.

وفـي يـوم الأحـد 1442/02/03هــ، عَقـدت الدائـرة جلسـة عـن بُعـد لنظـر الدعـوى، حضرها 
)…( هويـة وطنيـة رقـم )…( بصفتـه وكيـلًا للمدعـي بموجـب وكالـة صـادرة برقـم )…(، 
لًا للمدعى عليهـا الهيئة العامة للزكاة  وحضرهـا )…( هويـة وطنيـة رقـم )…( بصفتـه ممثِّ
والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل للشـئون 
ا  القانونية برقم )…(، وبسـؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله، أجاب بأنها ل تخرج عمَّ
ورد فـي لئحـة دعـواه المودعـة مسـبقًا لدى الأمانـة العامة للجان الضريبيـة، وبمواجهة 
ممثـل المدعـى عليهـا بذلـك، أجاب بأنه يتمسـك برد المدعى عليها المودع مسـبقًا لدى 
ا إذا كان لديهما أقوال أخرى، أجابا  الأمانة العامة للجان الضريبية. وبسؤال الطرفين عمَّ

بالنفي. لذا قررت الدائرة قفل باب المرافعة والمداولة.
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الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الطـلاع  بعـد 
مـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة  1376/03/14هــ وتعديلاتـه، وعلـى اللائحـة التنفيذيـة المنظِّ
بالقرار الوزاري رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ، وبعد الطلاع على قواعد عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للـزكاة والدخـل فـي شـأن الربـط الزكوي التقديري لعام 2016م؛ وحيـث إن هذا النزاع من 
النزاعـات الزكويـة، فإنـه يُعَـد مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي 
بتاريـخ   )26040( رقـم  الملكـي  الأمـر  بموجـب  الدخـل  ضريبـة  ومنازعـات  مخالفـات 
1441/04/21هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروط بالتظلـم عنـد الجهـة 
مصـدرة القـرار خـلال سـتين )60( يومًـا مـن اليـوم التالـي لتاريـخ إخطـاره بـه اسـتنادًا إلـى 
الفقـرة رقـم )1( مـن المـادة )الثانيـة والعشـرين( مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجباية 
الـزكاة، الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ، التي نصت على أنه: 
مه خطاب الربط  “يحق للمكلف العتراض على ربط الهيئة خلال ستين يومًا من تاريخ تسلُّ
عية قد تبلغت بقرار الربط الزكوي  …”؛ وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أنَّ المُدَّ
التقديـري بتاريـخ 1440/09/21هــ، واعترضـت عليـه بتاريـخ 1440/11/05هــ؛ فـإن الدعـوى 

تكون قد استوفت أوضاعها الشكلية؛ مما يتعين معه قبول الدعوى شكلًا.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة لـأوراق والمسـتندات التـي تضمنهـا ملـف 
الدعوى، وما أبداه أطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدائرة أن الخلاف بين 
عـى عليهـا ينحصـر فـي الربـط الزكـوي التقديـري لعـام 2016م؛ حيـث يـرى  المدعـي والمُدَّ
المدعـي أن مبلـغ الربـط الزكـوي الـذي تم تقديره من الهيئة العامة للزكاة والدخل للعام 
ا قبل اعتماد القوائم المالية،  محل الخلاف غير صحيح باعتبار أنه تم تقديم الإقرار تقديريًّ
وتم تدقيق الإقرار من قِبَل المحاسـب القانوني وتبين دقة وتوافق الإقرار مع القوائم 
الماليـة، واتضـح وجـود فـرق لصالـح المدعـي ولـم يُطالـب بـه باعتبـاره فرقًـا بسـيطًا وتم 
إشـعاره لحقًـا بمطالبـات زكويـة عاليـة لم يقم بسـدادها، ويُطالب المدعـي بإلغاء الربط 
الزكـوي التقديـري، فـي حيـن تتمسـك المدعـى عليهـا بصحـة إجرائهـا؛ حيـث تدفـع بأنه تم 
ـا باعتبـار أنـه لـم يقـدم قوائمـه الماليـة المعتمدة من محاسـب  محاسـبة المدعـي تقديريًّ
قانوني، تطبيقًا لما ورد في الفقرة )8( من المادة )الثالثة عشرة( من لئحة جباية الزكاة 
الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم )2082( بتاريـخ 1438/06/01هــ. وتطالـب المدعـى عليهـا 
ـت الفقـرة )8( مـن المـادة )الثالثـة عشـرة( مـن لئحـة الـزكاة  برفـض الدعـوى. وحيـث نصَّ
الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم )2082( بتاريـخ 1438/06/01هـ على أنـه: “عند تحديد الوعاء 
الزكوي بالأسلوب التقديري تقوم الهيئة بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب 
الوعـاء الزكـوي الـذي يعكـس بطريقـة عادلـة حقيقـة نشـاط المكلـف فـي ضـوء الظروف 
والحقائـق المرتبطـة بالحالـة والمعلومـات المتوافـرة عن المدعية لـدى الهيئة من خلال 
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مـا يقدمـه المكلـف مـن دلئـل وقرائـن موثقـة، ومن خـلال المعاينة الميدانيـة والفحص 
الـذي تقـوم بـه الهيئـة ومن خلال أية معلومات تحصل عليها من أطراف أخرى مثل حجم 
اسـتيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والإعانات الحاصل عليها” وحيث إن احتسـاب 
الوعاء الزكوي يتم بناءً على الإقرار المقدم من المدعي ويلزمه أن يقدم ما يؤيد ذلك، 
وفـي حـال عـدم توافـر دفاتـر وسـجلات نظاميـة، يحـق للمدعـى عليهـا اللجـوء لأسـلوب 
التقديري لأغراض احتساب الزكاة بتجميع المعلومات التي تتمكن من التوصل إليها من 
الجهـات الأخـرى للوصـول إلـى أقـرب تقديـر لحقيقة نشـاط المدعي، وقد تبيـن للدائرة أن 
للمدعي قوائم مالية معتمدة من محاسب قانوني لم يُفصح عنها، وحيث إنه كان من 
الواجب على المدعي تقديمها ابتداءً إلى الهيئة ليتم محاسـبته بناء عليها، ول ينال من 
ذلـك مـا يدعيـه مـن أن إقراراتـه التقديريـة جـاءت متوافقة مـع القوائم الماليـة؛ حيث إن 
ا في ظل وجود حسابات نظامية متمثلة في قوائم مالية مدققة  تقديم إقراراته تقديريًّ
ومعتمـدة لسـنة الخـلاف، ممـا يُعَدُّ تقصيـرًا وإهمالً من المدعي فـي التزاماته النظامية 
فـي هـذا الشـأن، الأمـر الـذي يتعيـن معه رفض اعتـراض المدعي المتعلـق بالربط الزكوي 

التقديري لعام 2016م محل الدعوى.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد الدراسة والمداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

رفض اعتراض المدعي )…( رقم مميز )…( على إجراء المدعى عليها الهيئة العامة للزكاة 
والدخل المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوى.

الموافـق  الثلاثـاء  يـوم  الدائـرة  الطرفيـن، وقـد حـددت  بحـق  ـا  القـرار حضوريًّ صـدر هـذا 
م نسـخة القـرار، ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه حسـب  1442/03/24هــ موعـدًا لتسـلُّ
مه، بحيـث يصبـح  النظـام خـلال )30( ثلاثيـن يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلُّ

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة، في حال عدم تقديم العتراض. نهائيًّ

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


